
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    غسل ميت ولا نجاسة أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته قوله وإدراجه في الكفن قال ح لا خلاف

في وجوب ستر عورة الميت وما حكاه بهرام عن ابن يونس من أن كفنه سنة يحمل على ما زاد

على العورة إذ لا خلاف في وجوب سترها اه بن قوله أرجحه الأول أي وهو وجوب كل منهما قوله

وتلازما أي في الطلب كما أشار له الشارح بقوله فكل من طلب غسله إلخ وليس المراد أنهما

متلازمان في الفعل وجودا وعدما لأنه قد يتعذر الغسل وتجب الصلاة عليه وقوله ومن لا يغسل أي

ومن لا يطلب تغسيله لفقد إلخ وأما من تعذر غسله وتيممه كما إذا كثرت الموتى جدا فغسله

مطلوب ابتداء لكن يسقط للتعذر ولا تسقط الصلاة عليه وبهذا قرر طفي فيما يأتي عند قوله

وعدم الدلك لكثرة الموتى قوله على الأرجح وعليه فيوضئه عند الغسلة الأولى ثلاثا لا مرة

قاله في التوضيح عند قول ابن الحاجب وفي استحباب توضيئه قولان وعلى المشهور ففي تكرره

مع تكرر الغسل قولان اه ونصه الباجي وينبغي على القول بتكريره بتكرير الغسل أنه لا يوضئه

في كل غسلة ثلاثا بل مرة مرة حتى لا يقع التكرار المنهي عنه وإذا لم نقل بتكريره أتى

بثلاث أو لا اه وما ذكره من أرجحية عدم تكرير الوضوء تبع فيها عج قال أبو علي ولم أرها

لغيره اه بن قوله فيوضئه مرة مرة إلخ قد علمت أن هذا خلاف نقل التوضيح عن الباجي قوله

تعبدا أي حالة كون الغسل المفهوم من غسل تعبدا أي متعبدا به أي مأمورا به من غير علة

أي حكمة واعلم أن الحكم التعبدي عند أكثر الفقهاء ما لا علة له أصلا وعند أكثر الأصوليين

ما له علة لم نطلع عليها وهذا الخلاف مبني على الخلاف في كونه سبحانه وتعالى جميع أفعاله

الموجودة في الدنيا لا تخلو عن مصلحة وحكمة تفضلا منه أو يجوز خلوها عنها وما ذكره

المصنف من أن طلب غسل الميت تعبدي هو قول مالك وأشهب وسحنون وقوله وقيل للنظافة لم يقل

به إلا ابن شعبان كما في التوضيح وينبني على الخلاف غسل الذمي وعدم غسله فمالك يقول لا

يغسل المسلم أباه الكافر وقال الشافعي لا بأس أن يغسل المسلم قرابته المشركين ويدفنهم

وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وسبب الخلاف هل الغسل تعبد أو للنظافة فعلى التعبد لا يجوز

غسل الكافر وعلى النظافة يجوز قوله لأنه في فعل الغير أي والتعبد إنما يحتاج لنية إذا

كان فعلا في النفس قوله أي الحي منهما فإن كان الحي أكثر من زوجة فالظاهر كما قال

تشاركهما خلافا لمن قال باقتراعهما تنبيه كما يقدم الزوج بالقضاء على أولياء زوجته في

غسلها يقدم عليهم أيضا بالقضاء في إنزالها قبرها ولحدها وأما الزوجة فلا تقدم على

أولياء زوجها في ذلك وإن قدمت عليهم في غسله قوله إن صح النكاح أي ابتداء أو انتهاء

بأن كان فاسدا ومضى بالدخول أو الطول وقوله لا إن فسد أي فلا يقدم ما لم يمض بشيء مما



يمضى به الفاسد من دخول ونحوه كما أشار له بقوله إلا أن يفوت فاسده ومحل كونه إذا فسد

النكاح لا يقدم الحي منهما إذا وجد من يجوز منه الغسل فإن عدم وصار الأمر للتيمم كان غسل

أحدهما للآخر من تحت ثوب أحسن لأن غير واحد من أهل العلم أجازه كذا نقل ح عن اللخمي قوله

إن أراد المباشرة هذا شرط في تقديم الحي من الزوجين بالقضاء قوله وإن رقيقا أذن سيده

في الغسل أي ولا يكفي إذنه له في الزواج وظاهره ولو كانت المرأة التي ماتت غير حرة
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